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وزارة الكهرباء والماء

اإعــــــلان
من وزارة الكهرباء والماء

تعليين وزارة الكهرباء والماء لل�سييادة المواطنيين اأنه قد 

لوحييظ في الآونيية الأخييرة ورود بع�ييض ال�سييكاوى ميين 

الم�ستهلكن تفيد بتغر طعم المياه العذبة وبعد الك�سف 

والتحليل الكيماوي، تبن اأن �سبب هذا التغر في الطعم 

يرجع الى قيييام بع�ض الم�ستهلكن بربييط و�سلتي المياه 

العذبة وقليلة الملوحة معا داخل المنزل.

وعليييه .. تنا�سد الييوزارة ال�سادة المواطنيين اإزالة تلك 

الربطات التي تت�سبييب في تغر موا�سفات المياه العذبة 

وزيادة ن�سبة الملوحة بها.

وحر�سييا ميين الييوزارة علييى و�سول المييياه العذبيية اإلى 

الم�ستهلكيين طبقا للموا�سفييات القيا�سييية العالمية لمياه 

ال�سييرب، �سييوف تقييوم باتخيياذ كافيية الإجييراءات التي 

ت�سمن �سلاحية المياه العذبة في �سبكات المنازل.

وتاأمييل الييوزارة ميين المواطنن �سييرورة التعيياون معها 

وذلك للم�سلحة العامة.

و�شكـــــــــــــــــــــــــــراً،،

 طالب عضو مجلس الامة، 
عضـــو لجنة غيـــر محددي 
الجنســـية البرلمانية النائب 
عسكر العنزي باعفاء المتقدمين 
بدعاوى النسب المفروضة على 
البدون الراغبين في استخراج 
شهادات ميلاد لاطفالهم ممن 
يتجاوز عمرهم ٦ ســـنوات 
متمنيا من رسوم اجراء فحص 
الـ DNA لاثبات النسب والذي 
يعد شرطا لاستخراج شهادات 
الميلاد لاطفال البدون، مشيرا 
الفحص ٨٥  الـــى ان قيمـــة 
دينارا لكل طفـــل اكبر من ٦ 
سنوات بالاضافة الى فحص 
الأب والأم وهو ما يمثل عبئا 
ماليا كبيرا على اسر بحاجة 
الى من يساعدها لا من يزيد 

اعباءها.

ســـيدفع رسوم فحص نسب 
قيمتهـــا ٤٢٥ دينارا لـ ٥ افرد 
(الثلاثة أطفال والأب والأم) 
وهو مبلغ يفوق طاقة اغلب 

المنتمين لشريحة البدون.
  واكد عسكر ضرورة رفع 
المعاناة عـــن الاخوة البدون 
بشـــكل عـــام، وتجنيـــس 
المستحقين، وفي الوقت الراهن 
فإن وزارة الصحة مطالب بفتح 
فروع لادارة السجل المركزي 
للمواليد والوفيات بالصحة 
في المحافظات لتخفيف الزحمة 
على المقر الرئيسي للادارة او 
تشغيل فترة مسائية لاستقبال 
الطلبـــات، حيـــث ان اللجنة 
المكلفة باســـتخراج شهادات 
ميلاد للبدون يتجاوز عملها 

٦ اشهر. 

الفئة لاستخراج شهادات ميلاد 
لابنائهم، وفوجئ البدون عند 
مراجعتهم الادارة في مقرها 
بحولي بالموظفين يطلبون من 
كل شخص بدون لديه ابناء اكبر 
من ٦ سنوات ويريد استخراج 
شهادات ميلاد لهم أن يتوجه 
لمراجعة محكمة دعاوى النسب. 
واضاف عسكر أنه عند مراجعة 
البدون لمحكمة دعاوى النسب 
حددت لهـــم موعدا لحضور 
الجلســـات وطلبـــت منهـــم 
التوجه الـــى الادلة الجنائية 
بوزارة الداخلية لاجراء فحص 
الـ DNA وفوجئ البدون بأن 
قيمة تكلفة فحص النسب ٨٥ 
دينارا، فاذا كانت اسرة البدون 
تتكون من ٣ اطفال عمرهم اكبر 
من ٦ سنوات فإن رب الاسرة 

  وقال عســـكر «ان البدون 
غير مسؤولين عن تأخر اصدار 
شـــهادات الميلاد لاطفالهم بل 
التي  الســـلطة  المسؤول هو 
اتخـــذت قرارا غير انســـاني 
منذ سنوات طويلة بحرمان 
البدون من استخراج شهادات 
الميلاد لاطفالهم، وبالتالي فإن 
العدل والانصاف يقتضي ان 
لا نحملهم مسؤولية خطأ لم 
يقترفوه، ولتجرى الفحوصات 

لابناء البدون بالمجان».
  واوضـــح انه بعـــد اعلان 
الحكومة عـــن موافقتها على 
اقـــرار الحقوق الانســـانية 
والمدنية للبدون اعلنت وزارة 
ادارة  ابـــواب  الصحـــة فتح 
الســـجل المركـــزي للمواليد 
والوفيات بالوزارة امام هذه 

 عسكر العنزي 

 عسكر يطالب بإلغاء رسوم دعاوى النسب المفروضة على البدون

 قالوا إن جلسة الخامس من أبريل جاءت لإنصاف هذه الفئة

 نواب يطالبون بإقرار كادر المعلمين تقديراً لدورهم
  في بناء أجيال الوطن ومستقبله

 طالب عدد من أعضاء مجلس 
الأمة بالإســـراع في إقرار كادر 
المعلمـــين، مؤكدين أهمية ذلك 
في دعم مسيرة التعليم باعتبار 
هـــذه الخطوة دعمـــا معنويا 
وماديـــا للمعلم الـــذي يتولى 
تربية الأجيال وينعكس أداؤه 
على العملية التعليمية وعلى 

مستقبل الكويت.
النائبـــة د.أســـيل    أكـــدت 
العوضي وقوفهـــا الكامل إلى 
جانب المعلمين تقديرا لمكانتهم 
ودورهم ولرســـالتهم الكبيرة 
في بناء أجيال الوطن ورســـم 
مستقبله، وذكرت خلال لقائها 
برئيس جمعية المعلمين متعب 
العتيبي ورئيسة فريق دائرة 
المعلمات بلجنـــة كادر المعلم 
المشـــكلة مـــن قبـــل مجلس 
إدارة الجمعية ليلى الشـــريف 
وعضوة الفريق سكينة السيد 
أن الامتيـــازات المادية من حق 
المعلمين، وانها تساهم في رفع 
مكانتهم المادية وفي تشـــجيع 
الكويتيـــين على  الخريجـــين 
فـــي هذه  الانخـــراط والعمل 
المهنة، في ظل الحاجة الماســـة 
إلى أن يكون للكوادر الوطنية 
الحضور الأكبر والأوســـع في 

الميدان التعليمي.
  وعبــــرت د.العوضــــي عن 
استغرابها من أن تستعين الدولة 
بمعلمين من الخارج بالرغم من 
إمكانية، العمل على تعزيز كل 
الخطوات والاتجاهات لتشجيع 
الكوادر الوطنية للعمل في مجال 
التعليم ومن خلال تقديم الحوافز 
والامتيازات المشجعة والمميزة 
ومن خلال تعزيز قدرات وإمكانات 
كليــــة التربية وكليــــة التربية 
الأساسية لاستيعاب أكبر عدد من 
الطلبة الراغبين في الالتحاق بهما 
وبالتوافق مع خطة إستراتيجية 
بعيدة المدى تحدد الاحتياجات 

والتخصصات.
  واختتمت د.العوضي حديثها 
مؤكدة وقوفها إلى جانب الكادر 
وأنها لن تتردد في إيصال صوت 
المعلمين إلى كل الجهات، فيما 
أثنى رئيـــس الجمعية متعب 
العتيبي على موقف د.العوضي، 
مشـــيرا الى أن موقفها الداعم 
لحقوق المعلمين ليس بالغريب 
عليهـــا، وأن الجمعيـــة واثقة 
بتفهمها وبقية النواب من أجل 

إنصاف المعلمين.
  من جانبه، أكد النائب خالد 
الطاحوس التزامه الأدبي بكل 
مـــا يتعلق بمطالـــب المعلمين 
الكادر،  إقـــرار  وأحقيتهم في 
وكذلـــك مختلف القضايا التي 
سبق له ولكتلة العمل الشعبي 
أن وقعوا عليها في «ميثاق مع 
المعلم» الذي تم بالتعاون بين 
جمعية المعلمين وأكثر من ٢٠ 

نائبا بمجلس الأمة.
  جاء ذلك خلال اســـتقباله 
فريق الدائرة الخامسة المشكل 
من قبل لجنة الكادر برئاســـة 
الإدارة مطيع  عضو مجلـــس 
العجمي، وقد طالب الطاحوس 
المعلمين ببذل الجهود الحثيثة 
في هذه الفترة المهمة والحرجة 
لتعريف كل القطاعات بأوضاع 
المعلم ومطالبه، وكذلك تفعيل 
حملـــة تعريفية لكافة النواب 
لحثهم على تحمل مسؤولياتهم 

تجاه صناع الأجيال.
  وعن موقف كتلة الشعبي، 
أعرب الطاحوس عن أن رؤية 
الكتلة تجـــاه مطالب المعلمين 
معلنة، وسبق أن أعلن النائب 
أحمد السعدون على (تويتر)، 
ووعد ببـــذل كل الجهود لحث 
أكبر عـــدد من النـــواب لدعم 
الموافقة وتحرير كادر المعلمين، 
فيما أشار إلى أن الشعبي سبق 
لها منـــذ أيام قليلة ماضية أن 
تقدمت بطلب اعتبار التعليم من 
المهن الشاقة، وهو البند البارز 

النملان أن كادر المعلمين الى جانب 
اعتبار التعليم من المهن الشاقة 
استحقاقات متأخرة، ولابد من 
إقرارها بأســــرع وقت، لاسيما 
أن مهنة التدريس هي من المهن 
الطاردة للكوادر الكويتية وأحد 
أسباب ذلك هو غياب الحوافز.

النمــــلان بالوقوف    وطالب 
الى جانــــب المعلم وإنصافه في 
التي ستقام  البرلمانية  الجلسة 
يوم الخامس مــــن أبريل المقبل 
لإقرار القانون الجديد الذي من 
شأنه إنصاف أهل الميدان ومن 
شأنه أيضا أن تكون له انعكاسات 
ايجابية على المسيرة التربوية 
بشــــكل عام وعلى الاســــتقرار 
الميدان وتشجيع  النفسي لأهل 
الكوادر الوطنية للعمل في مجال 

التعليم.
  وبــــين النمــــلان ان الــــكادر 
الجديد جاء بهدف تحقيق مبدأ 
العدل والمســــاواة لأهم شريحة 
مهنية، وهي شــــريحة المعلمين 
ومساواة كادرهم بكادر أساتذة 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بما يتوافق مع قرارات 
المدنية،  ونظم ديوان الخدمــــة 
كما تم اعداده على موجب ما تم 
إقراره لبعض الكوادر الوظيفية 
للعديد من الشرائح المهنية، وهي 
خطوة تدعو إلى التقدير والثناء، 
بعــــد أن دلت اغلب المؤشــــرات 
والإحصــــاءات على عزوف من 
قبل الكوادر الوطنية للالتحاق 
بمهنــــة التعليــــم، الأمــــر الذي 
ارتفعت فيه معدلات النقص في 
اعــــداد المعلمين الكويتيين وبما 
يتعارض مع الخطط الخمسية 
الكادر  ان  والاستراتيجية، كما 
الحالي الذي تم اقراره عام ١٩٩٦ 
وأجريت عليه تعديلات عام ٢٠٠٦ 
كان ومازال دون مستوى الطموح 
والآمــــال، وقد جاء بعد مخاض 
عسير وفي ظل ظروف وتحديات 
واسعة، ولم يكن ليتوافق مع ما 
يســــتحقه المعلمون من حقوق 
أدبية ومادية لتحسين أوضاعهم، 
ورفــــع مكانتهم، وفــــي منحهم 
التقدير الوظيفي اللائق في ظل 
الأعباء المتزايدة التي يتحملونها، 
وبما ينسجم مع الاهتمام السامي 
الذي يحظون به من قبل قيادتنا 
التشريعية  الحكيمة والسلطة 

والتنفيذية.
  من جانبه، عبر وفد المعلمين 
عن تفاؤله بموقف كتلة العمل 
الشـــعبي والذي يريدونه ألا 
يقتصر على أعضـــاء الكتلة، 
النواب  إلى دعوة  بل يتخطاه 

وتحفيزهم لنصرة المعلمين.
  وفي إطار التحرك الواســــع 
الكادر بجمعية المعلمين  للجنة 
الكويتيــــة، عقــــدت مســــؤولة 
النائبات عن المعلمات في اللجنة 
وعضــــو مجلــــس الإدارة ليلى 
الشريف اجتماعا مع العضوات 
المتطوعات المشاركات في الحملة 
التطوعيــــة والإعلاميــــة لإقرار 
القانون الجديد لكادر المعلمين 
الذي أعدته الجمعية وســــتتم 
مناقشته والتصويت عليه من 
قبل مجلس الأمة يوم الخامس 

من ابريل المقبل.
  وقد حضر الاجتماع رئيس 
الجمعيــــة متعب العتيبي الذي 
ألقى كلمة أشــــاد فيها بانضمام 
العضوات إلى الفرق التطوعية 
لحملة الكادر، مؤكدا على الدور 
الكبير للعضوات في بذل قصارى 
الجهد مــــن أجل دعوة المعلمات 
والإدارات المدرسية بشكل عام 
للمشاركة الفعلية لتعزيز جهود 
الجمعيــــة ولإيصــــال الصورة 
الواضحة إلى النواب حول أهمية 

الكادر.
  من جانبها، أشادت الشريف 
بالعضــــوات المشــــاركات وتم 
اســــتعراض دور ومهام فريق 
إلى  العمل الخــــاص بالمعلمات 

جانب توزيع المهام.

نتكاتف جميعا لاعطائهم جميع 
حقوقهم الأدبية والمادية لتحسين 
اوضاعهــــم، ورفــــع مكانتهم، 
ومنحهــــم التقديــــر الوظيفــــي 
اللائق في ظل الاعباء المتزايدة 
التي يتحملونها، لذا فإنه يجب 
علينا جميعا اعضاء وحكومة 
إقرار هذا الكادر بأســــرع وقت 
ممكن، دعمــــا للمعلم والعملية 

التعليمية.
  وبدوره دعا النائب حســــين 
مزيد وزيــــرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي الحمود 
الى ترجمة دعمها المعنوي لكادر 
المعلمين الجديد بخطوات داعمة 
الــــوزراء لتهيئة  في مجلــــس 
مناقشته في جلسة الـ ٥ من ابريل 
المقبل داخل قبة البرلمان، مشيدا 
بذات الوقت بتحركات الوزيرة 
الحمود في آراء موافقتها المبدئية 
على هذا الاقتراح الذي ســــوف 
يساهم في المزيد من الاستقرار 
التربــــوي لوزراء  الميــــدان  في 
التربية ودعم المعلم في مهنته 
لكي يواصل رسالته التعليمية 
لصناعة اجيال تساهم في رفعة 

الوطن وتقدمه.
فــــي تصريح    وقــــال مزيد 
صحافي ان المتابع لجهود المعلم 
يلاحظ ان مهنته من المهن التي 
تســــتحق الانصاف لما يقوم به 
من جهود بدنية وتربوية وعبء 
يومي متكرر طوال العام الدراسي 
والتــــي تتنوع بــــين الحصص 
المدرسية والاشــــراف والمراقبة 
وتصحيح الامتحانات ما جعل 
هذه المهنة مــــن المهن الطاردة، 
مؤكدا ان جلســــة الخامس من 
ابريل ستكون حاسمة في انصاف 
هذه الفئة واقرار حق من حقوقهم 
سعوا للمطالبة به منذ سنوات 

ويستحقونه.
  واضــــاف مزيــــد ان مقترح 
كادر المعلمــــين الجديــــد يحقق 
الاســــتقرار في الميدان التربوي 
وينصف فئة مستحقة نظرا لما 
تقوم به من مجهود، موضحا ان 
اقرار الكادر يعد خطوة اولى في 
طريق انصــــاف المعلم الكويتي 
الذي ينتظر من السلطتين المزيد 
من التوافق من اجل تهيئة افضل 
المسببات لعطائه، ولافتا الى ان 
المعلم ينتظر كذلك اقرار مهنته 
من المهن الشاقة واصدار قانون 
حماية المعلم، وهذا من الامور التي 
نتمنــــى ان يتم دعمها واقرارها 

لمستقبل الكويت.
القانون  ان    وذكـــر مزيـــد 
الجديد والمنظـــور حاليا امام 
اللجان البرلمانية سيكون جاهزا 
ابريل  في جلسة الخامس من 
وسيحظى بدعم نيابي، آملا ان 
تتوافق الحكومة مع هذا المطلب 
المهم والحيوي خاصة ان وزيرة 
ابدت دعمها في كثير  التربية 
من الاحيان له وموفقتها تؤكد 
اهمية اقراره، متمنيا ان يكون 
الخامس من ابريل يوما لتكريم 
المعلم الكويتـــي باقرار كادره 
الجديد، ومشيدا في ذات الوقت 
بدور جمعية المعلمين الكويتية 
التي تابعت هذا الكادر وبذلت 
عليه العديد من الجهود لايصاله 

الى الاقرار باذن االله.
  من جانبه، أكد النائب سالم 

في «ميثاق مع المعلم».
  وأثـــار الطاحـــوس قضية 
المقارنة بـــين التربية والهيئة 
العامـــة للتعليـــم التطبيقي، 
والفجوة الكبيرة بين مكتسبات 
الهيئة والتربية، مشيرا إلى أنه 
وعددا كبيرا من النواب تشغلهم 
هذه القضية لما فيها من إجحاف 
كبير بمعلمي التربية، مؤكدا أن 
المساواة بين الهيئتين من الأمور 
الملحة التي سيحاول مع غيره 

من النواب تحقيقها.
  ومــــن ناحيته أكــــد النائب 
د.محمد الحويلــــة ان النهوض 
بالتعليم ليس مسؤولية الحكومة 
وحدهــــا أو مجلــــس الأمة فقط 
بل هــــو مســــؤولية مجتمع ما 
يحتم تضافر الجهود في سبيل 
النهــــوض بالنظــــام التعليمي 
الكويتي، واتخاذ كادر المعلمين 
من مبدأ دعم العملية التعليمية 
في البلاد. وأضاف ان الاوضاع 
المعيشــــية ومتطلبــــات الحياة 
أصبحت صعبة، مؤكدا ضخامة 
العمل الــــذي يقوم به المعلمون 
إقــــرار كادرهم، وان  وضرورة 
المالي وتكلفــــة كادر  الجانــــب 
المعلمين يجب الا يكون الهم الأول 
للحكومة معتبرا مبدأ الصرف 
على العمليــــة التعليمية يأتي 
بمثابة استثمار حقيقي ومريح، 
وهــــو خير اســــتثمار للعنصر 

البشري.
  واضاف الحويلــــة ان اقرار 
الكادر للمعلمين هو حق لهم جاء 
متأخرا ولابد من اقراره بأسرع 
وقت لاسيما ان مهنة التدريس 
أصبحت من المهن الطاردة للكوادر 

الوطنية.
  ويطالــــب الحويلة الجميع 
الى جانــــب المعلم  بالوقــــوف 
وإنصافــــه في جلســــة مجلس 
الأمة التي ســــتقام في الخامس 
من ابريل المقبل لإقرار القانون 
الجديد حيث تنعكس ايجابية هذا 
القانون على المسيرة التعليمية 
في الكويت، وعلى حياة المعلمين 
النفسية والاجتماعية، ويعمل 
الوطنية  الكوادر  على تشجيع 
للعمل فــــي جمال التعليم وبين 
الحويلــــة ان الــــكادر الجديــــد 
جاء بهــــدف تحقيق مبدأ العدل 
ومساواة كادرهم بكادر اساتذة 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريــــب، وبعد ان دلت أكثر 
الاحصائيات علــــى عزوف من 
قبل الكوادر الوطنية للالتحاق 
بمهنة التعليم، الأمر الذي ارتفعت 
فيه معــــدلات النقص في اعداد 
الكويتيــــين فيجب ان  المعلمين 

 د. أسيل العوضي 

 د. محمد الحويلة 

 خالد الطاحوس 

 حسين مزيد 

 سالم النملان 

 الطبطبائي: على ديوان المحاسبة وقف 
تجاوزات مناقصتي جسر جابر ومحطة الزور 

الى احكام قضائية  والتشريع 
وفتاوى متعددة لها صادرة في 

سنة ١٩٧٥ و١٩٨١ و١٩٨٤.
  وأكـــد انه حســـب القانون 
الدولة  تكون مرجعية وزارات 
وهيئاتها ومؤسساتها بما فيها 
ديوان المحاســـبة فيما يتعلق 
بالرأي القانوني هي إدارة الفتوى 
والتشريع التابعة لمجلس الوزراء 
ما لم تر تلـــك الجهات وديوان 
المحاســـبة غير ذلك، فإن على 
ديوان المحاسبة ان يبدي رأيه في 
ذلك مسببا تسبيبا مهنيا ودقيقا 
من خلال ذكر الأسانيد القانونية 
ونصوص المواد في حالة مخالفة 
رأي الفتوى والتشريع القانوني، 
وان عليه ان يبين ما اذا كان رأي 
إدارة الفتوى والتشريع قد صدر 

بطريقة غير مهنية ومعيبة.
  واختتـــم النائـــب د.وليـــد 
الطبطبائي تصريحه، مشـــددا 
على انه يتمنى من العدســـاني 
الملفات  شـــخصيا متابعة تلك 
بصفة شخصية، وان تتم دراستها 
دراســـة مهنية وافيـــة لتكون 
العدالة هي أســـاس أي قرارات 
تصدر فيها، مؤكدا انه سيستمر 
بمتابعة مثل تلك الملفات حفاظا 
على المصلحة العامة ومقدرات 

الشعب الكويتي.  

لتحقيق صالح المواطنين ولكي 
تثبت الحكومة احترامها وتقديرها 

لرغبة غالبية النواب.
  ومن ناحية أخرى أكد حماد 
دعمه لسرعة إقرار كادر المعلمين 
ليحصلوا على حقوقهم أســـوة 
بنظرائهم في المعاهد التطبيقية 
حيث يقوم المعلمون بنفس الدور 
إن لم تكـــن حصصهم أكثر من 
التطبيقي، واعرب حماد عن أمله 
فـــي إنصاف المعلمـــين واعتبار 
الشـــاقة وان  المهن  مهنتهم من 
يقر المجلس كادرهم في جلسة 
٦ أبريل المقبـــل دون تأخير أو 

تسويف.
  وطالب حمـــاد أيضا بانجاز 
قانون زيادة مكافأة الطلبة قياسا 
لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 
حيث ان المكافأة الحالية لا تفي 
بالغـــرض بعد ان أصبح بعض 
الطلبة والطالبات عبئا على أهلهم 

وأولياء أمورهم.
  وختم تصريحه قائلا ان على 
الحكومة ان تثبت دعمها لظروف 
المواطنين المعيشية وان تضع يدها 
في يد النـــواب لإنجاز القضايا 
وعدم ردها الى المجلس في هذه 

الظروف الصعبة. 

مهمة دراسة ملفي مناقصة جسر 
جابر ومناقصـــة محطة الزور 
اللذين أحيلا له من قبل مجلس 
الأمـــة لتكون العدالـــة عنوان 

الحقيقة.
الطبطبائي كذلك    وطالـــب 
رئيـــس ديـــوان المحاســـبة 
عبدالعزيز العدساني بأن ينأى 
بالديوان عن التداخل والحراك 
الحاصل بين بعـــض وزارات 
الدولة ومن بينها وزارة الكهرباء 
ولجنة المناقصات المركزية وأي 
ضغوط أو تدخلات فيما يخص 
الممارســـة رقم ٤ – ٢٠١١/٢٠١٠ 
الخاصة بنظام التحكم بالغلايات 
فـــي محطة الدوحـــة الغربية 
وان يكون قرار الديوان مهنيا 

ومحايدا كما عهدناه.
  وذكر انه يتابـــع ملف هذه 
الممارسة عن كثب لتتحقق العدالة 
والشفافية وان لديه اطلاعا حول 
آلية وإجراءات تلك الممارسة بما 
فيها الرأي القانوني الصادر من 
مجلس الوزراء ـ إدارة الفتوى 
والتشـــريع بتاريخ ٢٠١١/٢/٢٣ 
والذي يفيد بصحـــة إجراءات 
ترسية وزارة الكهرباء من خلال 
اتباعها نظام الممارسة الخاصة 
بالممارسة رقم ٤ – ٢٠١١/٢٠١٠، 
والذي اســـتندت فيـــه الفتوى 

بالدور المطلوب منهم تحت غطاء 
القانون والقضاء.

  وقـــال حمـــاد فـــي تصريح 
للصحافيين اننا نتمنى ان تتفهم 
الحكومة رغبـــة غالبية النواب 
في هـــذا الاجراء الـــذي أنصف 
العسكريين منهم بتسكينهم في 
وظائف مماثلة أو قريبة في أقسام 
وزارة الداخلية ومنح هذه الادارة 
القدرة القانونية التي تحتاجها 

للقيام بدورها المنشود.
  كما ناشد حماد الحكومة أيضا 
بعدم رد قانون تعميم زيادة الـ 
٥٠ دينارا للجميع بحيث يحصل 
عليها حتى من يتقاضون رواتب 
أعلى من الألف دينار، مشيرا الى 
ان هـــذا التعميم يوفـــر العدالة 
والإنصـــاف لجميـــع المواطنين 
في ظل ارتفاع الأســـعار وغلاء 
المعيشـــة، لافتا الى انه كان من 
المفترض ان يحصل على الزيادة 
للجميـــع منذ اقرارها عام ٢٠٠٨ 
ولهـــذا لابد مـــن ان تصرف لمن 
لـــم يأخذها بأثـــر رجعي وهذا 
من مسؤولية الحكومة لمساواة 
المواطنين، وذكر ان هذه المناشدة 
تدخل ضمن التعاون المنشـــود 
والذي يتطلـــع له مع الحكومة 

 قال النائب د.وليد الطبطبائي 
ان على ديوان المحاســـبة مهمة 
كبيرة خلال الفترة القادمة نتمنى 
ان يكون مـــن خلالها على قدر 
المسؤولية التي نتوقعها من مثل 
المهم والحيوي في  هذا الجهاز 
وقـــف أي مخالفات وتجاوزات 
تدخل ضمن إطار قانون إنشائه، 
مؤكدا ان علـــى رئيس الديوان 

النائب سعدون حماد   ناشد 
العتيبي الحكومة عدم رد قانون 
نقل ادارة التحقيقات الى النيابة 
العامة، مؤكدا أن هدف القانون 
يحقق أهدافا مهمة وينصف هذه 
الفئة ويمد العاملين في هذه الادارة 
بقوة قانونية تمكنهم من القيام 

 د.وليد الطبطبائي 

 سعدون حماد 

 دعا لإنجاز كادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة

 حماد يناشد الحكومة عدم رد قانوني
  «التحقيقات» و«زيادة الـ ٥٠ ديناراً»

 أسيل: كيف 
تستعين الدولة 

بمعلمين من الخارج 
دون تشجيع الكوادر 

الوطنية 

 الطاحوس: ملتزمون 
أدبياً بكل ما يتعلق 
بمطالب المعلمين 

 مزيد: كادر المعلمين 
الجديد يحقق 
الاستقرار في 

الميدان التربوي 

 النملان: اعتبار 
التعليم من المهن 
الشاقة استحقاق 

متأخر 

 الحويلة: نطالب 
جميع النواب 

بالوقوف إلى جانب 
المعلمين 


